
 القتل الأولاد

 البداية

 « ليس التور هو النى اعقانا الرية •
 انما هى حرية الراى التى اعطتنا المستود •
 انها صنة منا الزمان ، حسته الكبرى الى

 لا تقوم بثمن ه »
 ) شاتوبريان(



 ق اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو سنة ١٩٥٢ م
 انتقلت مصر من حال إلى حال . انتقلت من نظام حكم
 قدم إلى نظام حكم جديد . وكان المك وهو رأس نظام
 الحكم القدم قد تورط آخر أيامه ف أخطاء لا تجد من
 يغفرها . ومنذ وقع >ريق القاهرة ى ٢٦ من يناير ١٩٥٢
 تداعى الحكم الملكى . ولم تجد الحكومات الى تعاقبت بعد
 هذا الحريق من الوقت ولا من القدرة ما يعيها عل حماية
 النظام من السقوط . وعل هذا استطاع نظام الحكم الجديد

 أن محل محل نظام الحكم القدم ف غر عناء كببر .
 وحينذاك كان ى مصر صحف ودور نشر كثرة مملوكة
 لأغفاد أو لشركات أو لأحزاب . ولقى الحكم الجديد كل
 تأييد من هذه الصحف كلها . حى الصحف الى رعغف
 بولائها للدلك وكذلك الصحف الناطقة بلسان أكر الأحزاب
 سارت ق ركاب الحكم الجديد. ولم تدخر وسعاً ى تزكيته
 والثناء عليه . ومها صحف راحت رستف ق النعى عى

 النظام القدم بالحق مرة وبالباطل مرات .
 ومع ذلك رأى النظام الجديد أن يصدر صحفا تكون له
 ملكاً وإدارة . غغفأ بالجمهورية وتلاها غرها كالشعب
 والتحرير وبناء الوطن . ولم تلق هذه الصحف ما كان يرجى لها
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 من رواج . وأخذ توزيعها يتناقص مع الزمن ولا يزيد .
 وترا كت خسائرها وصارت تحسب بالملايين . بيبا كانت
 الأهرام تكسب الكثر وكذلك الأخبار وروز اليوسف فضلا
 عن دار الملال. وأغضبت هذه الحال الدكم الجديد .. لأن
 فها ما يفيد إنصراف الناس عنه وأزعجته وأقضت مضاجعه •
 وراح رجاله يلتمسون حلا هفداه التفكر إلى تأمم الصحف
 الرائجة. وعل هذا أصدروا القانون رقم ١٥٦ لسنة ١٩٦٠
 نحت عنوان « تنظم الصحاغف . وهيف نصت المادة الثالثة عل
 أن توول إلى الإنحاد القوى ملكية صحف دار الأهرام وصحف
 أخبار اليوم وروز اليوسف ودار الهلال •. ونصت مادته
 الأولى عل أنه لا مجوز إصدار الصحف إلا برخيص من

 الإتحاد القوى .

 وذهب الإنحاد القو مع الريح وحل محله الإتحاد الإشتراكى·
 العرف فيا له من اختصاصات ق شأن الصحاغف والصحف

 وم تعدم السلطة ألفاظا طنانة تسوقها لتبرير إستيلائها عل درر
 الصحف الى إستولت علها . وى هذا قالت المذكرة

 التفسيرية للقانون الذى سلفت الإشارة إليه ما يأتى :

 نإ١ ملكية الشعب لوسائل التوجيه الإجاعع والسيامى أمر
 لا مناص منه ق مجتمع تحددت صورته باعتباره متمما
 ديمقراطيا اشتراكيا تعاونيا ، بل إن ذلك الوعض يصبح نتيجة
 منطقية لازمة لقيام إتحاد قوبى يوجه العمل الوطى الإيجاد
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 إلى بناء الحتمع لع. أساس من سيادة الشعب ونحله بنفسه
 مسوليات العمل لإقامة هذا البناء٢ ..

 « وإذا كان منع سيطرة رأس المال عل الحكم من الأهداف
 الرئيسية الستة لشورة باعتباره أحد الطرق القويمة إلى إقامة
 ديمقراطية حقه • افن هذا يتبعه بااتلىل آلا تكون لرأس المال
 سيطرة عل وسائل التوجيه • لأن قوة هذه الوسائل واغفيلاهت
 ما لا ينكره أحد . ووجود أى سيطرة لا دهتستف مصالح
 الشعب'لع هذه القوة يستطيع أن مجنح ها إلى إراافت قد
 يكون لها أثرها اللحطر عل سلامة بناء المجتمع . كا أن مجرد
 وجود مثل هذه السيطرة يشكل نتاضقا كبرا وم أهداف المجتمع

 ووسائل بنائه .
 « وليس هناك من يجادل ى أن ملكية الشعب لإدارة التوجيه
 الأساسية وهى الصحاغف هى العاصم الوحيد من هذه الإنحراافت ،
 اك. أنها .اافلن الثابت لحرية الصحاغف بمضمونها الأصيل وهى
 حق الشعب ف أن يتابع مجريات الحوادث والأاكفر وحقه فى

 إبداء رأيه فها وتوجهها بما يتفق وإرادته » ••

 وف نفس الإتجاه قال الميثاق :

 «إن ملكية الشعث للصحاغف الى حققت بفضل قانون
 تنظم .اصلاحغف . الذى أكد لها ى نفس الوقت إستقلالها عن
 الأجهزة الإداوية للحكم قد انتزعت للشعب أعظم أدوات

 حرية الرأى ومكنت أقوى الفانات لقدرتها عل -النقد» .
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 «إن الصحاغف ملكية الاتحاد الإشراكى العرف لها هذا
 الإنحاد الممثل لقوى الشعب العاملة . قد خلصت من تأثر
 الطبقة الواحدة الحاكة. كذاك خلصت من تحكم رأس المال
 اهيف. ومن الرقابة غبر المتطورة الى كان رفيزهض علط بقوة
 غ$ه ى مواردها. إن الضان المحقق لحرية الصحاغف هو أن
 تكون احصلاغف للشعب لتكون حريها بدورها إمتداداً لزية

 الشعب ه ٤

 وكان الفرق جد بعيد بين لغة السلطة ولغة الواقع .
 فصحافة الشعب لا تعلى ى لغة الواقع إلا احصغف الدولة .
 وصحاةف الدولة لا تعى إلا احصةف الحاكم . وصحاةف الحاكم
 هى احصةف الرأى الواحد. ثم إن الصحف م تلبث بعد التأمم
 حى تحولت إلى هيثات حكومية غففى فها ما كان يفشو من
 أمراض ف أجهزة الحكومة . من حيث الإكثار من الموظفين .
 ومن حيث إيثار أهل الثقة عل أهل الكفاية ى اختيار المحررين
 ورؤساء التحرير .. نال أمر الصحاةف إلى نفر لا عهد لهم ا .
 وكان أهم ما هم هذا النفر هو إرضاء من ولوهم ، ومن تم
 صارت الصحاةف أجهزة لدعاية . وكان علها مع ذلك ورغم

 ذلك رقابة لا تعرف الرقف ولا الهوادة .

 وحدث ق يناير سنة ١٩٦٤ أن أخرج الكاتب الأديب
 الأستاذ خالد محمد خالد كتابا عنوانه أزمة الحرية ى عالمنا •
 فلم يسعه إلا أن يشر ق كتابه إلى ما تعانيه الصحاةف ، اقفل :
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 « إن الصحاةفى بلادنا مؤممة .. أو هى فى حكم
 الموائمة .، ومعى هذا أن وظيفهتا الإجاعية لم تعد اخزفض
 لسلطة أصحاب الصحف ومالكها .٠ بل صارت إنعكاسا لنفوذ

 المجتمع الذى علكها ولكن ا كان المجتمع أى مجتمع ينيب الحكومة
 ق إدارة أعاله . افن الصحاةف الموامة اى مجتمع إشراكى
 نخضع تلقائيا لسلطة الحكومة )ض٧٦٢ ، ط. الأولى( .
 وى ومضع آخر من نفس الكتاب قال الأستاذ: الأديب :
 « لقد قلناً من قبل أن الصحاةف المؤممة هى إلى حد كببر شئنا
 أم أبينا واقفة حت سلطة الحكومة • الأمر الذى بجعل الصحىف
 يتلفت حواليه عشرين مزة قبل أن يكتب كلمة أو ينشر خبرا

 أو عرر نقداً، رض ٢٧٢ ط. الأولى( .

 +ذه العبارات الحذرة المهيبة شكف الكاتب الأديب عن
 محنة الصحاةف المؤممة فاقل: إها تخضع تلقائيا لسلطة الحكومة
 وأن هذا الخضوع من شأنه أن بجعل الصحفى يتلفت حواليه
 عشرين مرة قبل أن يكتب كلمة واحدة .: وكان مقتضى
 هذا القول أن يقرح الكاتب الأديب رغف التأمم عن الصحف
 الى أممت .. لتعود إلى ما كانت عليه قبل أن توم. لكن
 الحذر والهيب وقفا دون الجهر بذه النصيحة . وقد أافد
 الكاتب الأديب من حذره تهيبه ى عهد الركم المطلق ما م يفده
 غبره من الكتاب الأحرار • فقد أغغلف كتبه من الر قابة كا أغلف

 شخصه من الاعتقال وماله من الحراسة أو المصادرة .
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 وهناك غر الحذر والهيب عامل آخر ذلك أن الكاتب
 الأديب كان ممن آمنوا بالميثاق .. وهو لا ينفك يرجج إليه
 كا يرجع الفقيه صاحب المذهب إلى أصول مذهبه • وقد سلفت
 الإشارة إلى رأى الميثاق ى تأمم الصحف •. وثمة عامل آخر ،
 ذلك أن الكاتب الأديب كان ممن آمنوا بالإشتراكية ودعوا إلها .

 وله ى هذا كلام طويل نقف عند بعضه حيث يقول :

 ه عندما وقف الرئيس جمال عبد الناصر يتلو الميثاق عل
 أعضاء المؤتمر الوطنى للقوى الشعبة م يكن يعلن ميلاد التحول
 الإشراكى لمصر الحديثة . فلقد بدأ هذا الميلاد ع قوان
 يوليو سنة .م١٩٦١ هذا إذا لم نذهب اسمةف أبعد وقغفل إنه
 بدأ يوم وقف الرئيس ف الإسكندرية يعلن بصوت مر تفع
 أن ممر تضع كلتا يد+ا عل قنال السويس وتو""ثم ملكيتها للشعب
 الذى حفرها بأنامله الصلبة . أو لنقل أن قوانين يوليو كانت
 بدء الميلاد الإشتراكى وأن تأمم القناة كان بدء الإتجاه الإشتزاكى.
 وقد جاء الميثاق ليدعم التحول الإشتراكى •. بيان فلسفته ••
 وحتميته التارغية. ثم ليحدد نوع المناخ السيامى والإجماعى
 والفكرى الذى سيواصل المجتمع الجديد حياته . وبمارس

 خلاله حقوقه وواجباته وعرك ى اافهق قدراته وملكياته ه.

 لهذه الأسباب مجتمعة أو متفرقة لم يبد من الكاتب الأديب
 أى اعراض عل تأمم الصحف . بل رضى به وأقره مع علمه
 بأن التأمم من شأنه أن مخضع الصحاةف تلقائيا لدولة. وراح
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 يبحث ف إطار ثقاهتف العامة عن حام عمى ،ااحصلةف الموممة
 من هذا ،اوضخلع التلقاى الذى تحذث عنه .: اغفل ى علم
 القانون ك] جال ى علم السياسة جولات هاها المتخصصون ف
 هذين العلمان : ولاح له وهو مجازف هذه الحازةف أن تكون
 الصحاةف سلطة دستورية كسلطة القضاء • وأن ينص الدستور
 عل إستقلالها ك] نص عل إستقلال القضاء . وأن تتجسد هذه
 السلطة ى مجلس أعل للصحاةف كا تجسدت السلطة القضائية
 ف مجلس القضاء الأعل . وطاب له أن يقدم هذه البدعة الى لم
 يقل ها -أدح قبله ق شرق العام وغربه • ى عبارات فاه من

 الزهو والخيلاء ما تراه واضاح ق قوله :

 «إننا لا نقلد أحدا . وحسنا نصنع افديلقتل حجر غير
 مشروع عل الروى الجديدة . وعل قوى الحلق والإبتكار .
 تعالوا إذن نقم مجتمعنا الجديد عل أربع سلطات ، السلطة
 التشريعية ، والسلطة التنفيذية ، والسلطة القضائية ، وسلطة
 الصحافة تعالوا نتوج دستورنا القادم بذه المادة : « الصحاةف
 سلطة مستقلةلا سلطان علها ق عملها لغر القانون .. وليس

 لأية سلطة أخرى التدخل حريها، ..

 « تعالوا نشىء احصللةف مجلسا أعل • ختار أعضاوه
 بطريق الإقراع ويكون هذا المجلس المشرف الوحيد عل اكةف
 شئون السلطة الرابعة أى الصحاةف .• افرجاءات التعيين والنقل
 والتأديب والمويل لا تم إلا بقرارات، صادرة عنه. وعليه أن
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 يقف مع الدستور ومع المجتمع حارسا أمينا يقظا لحرية الصحاةف
 فلا يسمح للسلطة التنفيذية أن يقتحم حماها، .

 ثم يستطرد الأستاذ الأديب قيفول :

 د ورنا لرى أنه إذا وعض هذا الإقراح ف بلادنا ومعض
 التنفيذ الصادق الصحيح .. افانن سهدى إلى كثر من دول
 العام نموذجاً جديداً لضان حرية الصحاةف ى أى مجتمع إشراكى
 يقوم عل التأمم بل وربما ق المجتمعات الأخرى الى لا تأخذ

 بالتأمم٢ .
 وأول ما يوخذ عل هذا الرأى أنه يقيس الصحاةف عل
 القضاء . ويشبه الصحفيين بالقضاه . والقياس هنا افدس .
 والتشبيه هنا أكر غفادا من القياس . ذلك لأن الفرق بعيد
 بين القضاء والصحاةف وهو أشد بعدا بنن الصحفيين والقضاة •

 وذلك :
 أولا : لأن الأصل ق القضاء أن يكون شأنا من ششوون الدولة
 وحدها . اغفز أن يكون سلطة من سلطاتها. أما
 الصحاةف افلأصل فاه أن تكون مهنة حرة مفتوجة
 الأبواب لألغفاد والجماعات وبعدها عن الدولة

 ممثل وجها من وجوه حريها ،
 ثانا : إن القضاء يأمر ويى اغفز أن يكون صاحب سلطة
 مستفادة من قدرته عى الأمر والهى أما الصحاةف
 فلا تأمر ولا تهى. بل تقدم الآراء والأنباء . يقرأها
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 ا±كام لتزدادوا علما بششوون الناس . ويقرأها النامن
 لتزدادوا علما بششوون دنياي . والحاجة للرأى
 الخالف لرأى الدولة أشد الحاحا من الحاجة إلى الرأى
 المواقف . ولا يسد الحاجة للرأى المحالف إلا صحاةف

 متحررة من إحاء السلطة وتوجهها .

 ثالثا : القضاة غر قابلن للعزل . وهذه مزة لمم وحدم
 دون ساثر العاملن ق الدولة . ومن هذه المزة ينتضد
 القضاة حصانة وهذه الحصانة هى حجر الأساس ف
 مبى إستقلال القضاء . ولو سقطت هذه الحصانة
 لسقط معها إستقلال القضاء . وأصبح النهن الدستورى
 الذى يتحدث عن هذا الإستقلال رحاف ميتا أو جسدا

 بغي روح ·

 وإن شت دليلا عل ذلك ارجع بذاكرتك إلى يوم
 ١٩٦٩-٨-٣١ ، ففى هذا البوم المشوم إستطاع الحاكم
 المطلق أن بجد ذريعة يتذرع ها لإسقاط حصانة القفاه ،
 بمغن فهم بغد ذلك عزلا وتشريدا . اكفن كن ساقهم إلى
 مذمعة لاتزال آثارها الدامية ماثلة ق الأذهان إلى الآن ، وك
 بطشى الحاكم المطلق بالقضاة فى اليوم المذكور • كذلك بطان
 ف اليوم نفسه بالمجلس الأعل للقضاء ، ذأعاد تشكيله ليجعل
 من نفسه رئيسا له وليجعل وزير العدل نائبا ينوب عنه في
 رثاسة المحلس حال غيابه . وعل هذا ضاعت معالم إستقلال
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 القفاء ولم يبق من هذه المعالم إلا أطلال تذكر وجاد الذين
 ووعضا أسس إستقلال القضاء فى منة ١٩٤٣ .

 وإذا كان ذلك وكان الصحفيون قابلين للعزل شمهم
 ق ذلك شأن سائر العالمن فى الدولة . فهل يكفى لضان
 استقلالهم أن ينص الدستور عل هذا الإستقلال كا نس عل
 إستقلال القضاه ؟ .. وهل يمكن إذا جد الجد وزضق الحاكم
 المطلق بالصحاةف أن عمها من شره أن تكون سلطة دستورية

 وأن ينص الدستور عل إدتقلالها .
 لقد رأينا ورأى معنا الكاتب الكبر قبل أن يكتب كتابه
 ق م١٩٦٤ يكف استطاع الحاكم المطلق أن عتمى السلطة
 التشريعية نفسها غفتحبص لا ترى إلا بعينه ولا تسمع إلا بأذنه
 ولا تفكر إلا بعقله - وهذا كله -م يكلفه أكر من أن يضع
 ف دستور سنة م١٩٥٦ وقانون الإنتخاب الذى تلاه أحكاماً
 كفيلة بألا يدخل مجلس الأمة من النواب إلا الذين لا يعر وفن

 كلمة تقال إلا كلمة ا آمن ١ .
 إن استقلال أى سلطة من سلطات الدولة منوط باستقلال
 المهيئة الى تمثلها . وإستقلال هذه الفيئة منوط باستقلال الأغفاد

 الذين ينخرطون ى سلكها .
 هذه الحقيقة غابت عن ذهن الكاتب الأديب حن تحدث
 عن المحلس الأعل احصللةف وقال: ه تعالوا نشىء احصللةف
 مجلساً أعل مختار أعضاؤه بطريق الإقراع ويكون هذا المجلس

 المشرف الوحيد عل شئون الصحاةف
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 فا هو هذا الإقتراع الذى رسمه الكاتب الأديب طزيقاً
 لإختيار أعضاء المجلس الأعل . هل هو زضب القرعة . أو هو
 الإقتخاب؟ وإذا كان المراد هو المفهوم الأول فن هم الذين
 يقرعون ؟ :أى يضربون القرعة . ومن هم الذين تجرى القرعة

 بيهم ؟
 وإذا كان المراد هو المفهوم الثانى فن هم الذين ينتخبون ؟

 ومن هم الذين مجرى الإنتخاب بيهم ؟ ومن الذى يرشحهم
 للانتخاب ؟ وهل يرتبط الترشيح بشروط تضمن صلاحية

 المرشح ؟ وما هى هذة الشروط ؟
 هذه الاسعلة كانت تستحق أن يقف الكاتب الأديب
 أمامها ليفكر ى جواب اكل سوال مها ، ولو كان قد فلع
 ذلتك للا انهى إلى الرأى الذى اتهى إليه ، وكفانا وكفى نفسه
 شر البدعة الى إبتدعها .. لكنه لم يفلع .. لأنه ممن يكتبون
 ق السياسة بلغة الأدب • فلا غرابة إذا فاهتت الدقة ك] فاته

 الضبط والإحكام •

 استمع إليه وهو يقول ف ومضع آخر من كتابه :
 « وحن يقوم نزاع ما حول بعس حقوق سلطة الصحاةف
 وإختصاصاتها • فلا يفصل يفه سوى الحكة الدستورية العليا •
 الى إقرح تقرير الميثاق تشكيلها • والى أصبحت جزءا من
 الميثاق ذاته والى نرى أن قيامها ضان آخر عظم الأهمية

 للديمقراطية »
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 هذا هو ما كتبه الكاتب الأديب ق سنة م١9٦٤ وحينذاك كانت
 الحكة الدستورية جنينا ق أحشاء الغيب .م تكن قد أنشئت .
 ومن باب أولى لم يكن معرواف يكف تشكل ولا ممن تشكل •
 ومع ذلك لا بجد الكاتب الأديب بأسا ف أن عكم بأن قيامها
 ضان عظم الأهمية لدمقراطية. كا لا بجد بأساً ى أن مخلع
 علها ولاية الفصل فيا يقوم من نزاع حول حقوق سلطة الصحاةف

 وواجباتها .
 وقد شاء القدر أن يرى الكاتب الأديب بعد حو غس سنن
 عكة أطلق علها المحكة العليا . أريد لها أن تختى بالقصل
 المنازعات الدستورية افذا بذه الحكة عجيبة من عجائب
 تارغنا الحديث . فهى توجد ق نفس اليوم الذى وقعت فيه

 مذعة القفاه . والذى أوجدها هو الذى أجرى المذحة
 وقضاتها غر قابلن للعزل . لكهم ق الوقت نفسه معينون
 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . وأول تشكى لها قد تم
 بقرار ممن أنشأها دون تقيد باجراءات التعين أو قواعد الأقدمية

 على حد قول قانون إنشائها نفسه .

 ترى لو قدر للكاتب الأديب أن يكتب كتابه بعد إنشاء
 هذه الحكة العليا أكان يظل عل رأيه ؟ أم أنه كان حريا أن

 يعدل عن هذا الرأى ؟
 إلى هنا كان الفرض أن الأستاذ خالد محمد خالد هو أول
 من قال أن الصحاةف سلطة رابعة . لكن الحق أن كثيرين من
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 الفكرين قد سبقوه إلى هذا القول نفسه : مع افرق بينه وبيهم .
 ذلك أنه أراد ما قال المعى الحقيقى لكلمة «سلطة ٢ . أما من
 سبقوه فا أرادوا إلا المعى المجازى القائم عل تشبيه الصحاةف
 بالسلطة . من حيث أثرها ى المجتمع. وهو تشبيه محاكى
 تشبهها بصاحبة الجلالة عند من وصهفا بذا الوصف •
 والوصافن كلاها استعملا ى الخارج قبل أن يستعملا فى
 مصر . عل لاخف هناك بين المورخن حول من كان البادى·
 بالإستعال . لكن الرأى الراجح أن أول من استعمل هذا
 التعبير هو المورخ الاجلزى « ماكولى الذى توق سنة
 ١٨٥٩ م وكان ذلك منه يوم نظر إلى المقصورة الى تضم مقاعد

 ، الصحفيين ى البرلمان الر يطاى وقال :

 «إمها أصبحت السلطة الرابعة ى المملكة » )١( .

 أما عندنا افرلاحج أن المرحوم الدكتور محمود عزم
 هو أول من استعمل التعبير محل البحث ى مقال له نشر ى
 مجلة روز اليوسف لا سيتمر سنة م١٩٣٥ جاء يفه « إن
 الصحاةف تصدر عن رغبة صادقة ق أن ترى حكومة مصر
 تعامل صحافاه ممثل ما تعامل به الحكوم'ت الراقية صحافاه
 وصحاافت العام أجمع . ومظهر الرق ف الحكومات وى
 معاملاها هو أن تعتر الصحاةف سلطة ، نعم سلطة . وقد قال

 )١(ىم ٦ من كجاب. الصحافة سلطة رابعة د. محمد سيد
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 غرنا ألها السلطة الرابعة من سلطات الدولة إلى جانب الهيئات
 التشريفية والقضائية والتنفيذية ، .

 ويقول الدكتور خليل صابات فى مقال نشرته أخبار اليوم
 ى ٣ ونغف م١٩٧٩ تعليقا عل كلام الدكتور عزو :

 ر هكذا كان تصور عمود عزى احصللةف كسلطة رابعة .
 إها ق رأيه سلطة رابعة ليس بنس القانون ولا مقتى
 أحكام الدستور . بل بادراك الحكومة لأهمية الدور الذى تقوم
 به ق تنوير الرأى العام . وتبصر ها بالأخطاء الى عكن أن
 تقع فها • وبالخاطر الى رعتض طريقها لتأق قرارتها سليمة
 تباركها جماهر الشعب وتويدها لألها نابعة من الإرادة الحرة

 لهذه الجماهر •.

 وق كتاب للأستاذ إبراهم عبد القادر المازى اسمه « سول
 الحياة، قال المولف ى ص ٣٣ : ه من الذى يجرو أن يقول
 إن الصحاةف لا هي لها إلا إرزضء ضفول الإنسان بعد أن أصبحت
 تسمى السلطة الرابعة ؟ من ذا الذى يزمها من أجل أها تصل
 إلى أخبارها بما يسع رجالها من حيل ويدخل ف طوقهم

 من وسائل ٢ ،

 هكذا كان هؤلاء المفكرون جميعا أبر بالصحاةف وأرقف
 من أن يريدوا لها أن تكون سلطة من سلطات الدولة. ولما كان
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 الأستاذ خالد قد أقتبس قوله من أقوال هؤلاء المفكرين . قفد
 كان حريا به وهو ينقل عنهم أن يستعمل تعبرهم فا وضع له •

 ومهما يكن من أمر افن كتاب الأستاذ خالد مى ف
 طريقه إلى قرائه الكثرين فا رأينا ولا علمنا أن أحداً من
 هولاء القراء قد وقف عند الإقتر اح المستحدث لتزكيه أو يؤيده •
 وجاء دستور سنة ١٩٦٤ م فلم يلتفت إليه . وكذلك لم يلتفت
 إليه دستور ةنس١٧٩١ ٠ وعل هذا ظل الإقتراح المذكور نصا
 ميتا إلى أن وجد ق سنة ١٩٧٥ من جاء محاول رده إلى الحياة •
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